دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 59
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الثاني الوارد على الاستدلال بآية النبأ وقلنا لو سلمنا بوجود المفهوم لآية النبأ إلاّ أنه مع ذلك لا تكون آية النبأ دالة على حجية خبرا لواحد وذلك لوجود التعليل والعلة تعمم الحكم فيكون وجوب التبين عامًّا شاملا لخبر الفاسق وكذلك لخبرا لعادل والسبب في ذلك هو عدم وجود ماذا ؟ العلم وبالتالي احتمال إصابة قوم بجهالة فيكون ترتيب الأثر ليس في محله هكذا قلنا ثم دفعنا الإشكال وقلنا إذا حملنا الجهالة على عدم العلم يكون الإشكال تامًّا والتعليل عامًّا ولكننا لو قلنا إنّ الجهالة لا يراد بها عدم العلم وإنما هي بمعنى السفه ومن الواضح أنّ ترتيب الأثر على خبرا لعادل لا يعد سفهًا بخلاف ترتيب الأثر على خبر الفاسق فإنه عمل سفهي ولذا فرقنا بين الأمرين ثم أوردنا إشكالاً يتكون من شقين الشق الأول أنّ حمل الجهالة على السفه خلاف الحقيقة والإشكال الثاني أو الشق الثاني أنّ هذا الحمل لا يمكن لأنّ الرسول ص هل نسطيع أن نقول أنّ عمله مع الصحاية كان سفهيا ثم حاولنا أن ندفع هذا الإشكال وانتهينا أنّ المطلب حاجة إلى تأمل ثم بدأنا بإشكال عام قلنا أنه يرد على الاستدلال بالآية المباركة - آية النبأ - وبكل دليل دليل يستدل به على حجية خبر الواحد ، ما هو هذا الإشكال ؟ أوردنا بعض المقدمات التي من خلالها قلنا يتضح ورود الإشكال : المقدمة الأولى : أنّ استفادة الحجية لخبر الواحد بمعنى تصديق خبرا لواحد إذا أخبر هذه الاستفادة او التصديق ليس بلحاظ الأمور العقدية يعني إذا أخبرنا لشيخ الطوسي نقول نعم نعتقد بذلك فإنه لا معنى للاعتقاد بخبره بل التصديق بمعنى ترتيب الأثر ، المقدمة رقم اثنين أنّ صدق العادل يرد على موضوع وهو الخبر – خبر الواحد هو موضوع صدق العادل – وصدق العادل هو حكم فإذن عندنا صدق وعندنا موضوع وهو المخبَر به وعندنا أثر أيضًا وهو الجري على وفق ما أخبر به العادل فلو قال لنا العادل النهر كبير البحر واسع السماء مضيئة لا معنى لقولهم عليهم السلام بناءًا على أنّ استفادة حجية خير العادل من الأخبار المتواترة لا معنى لقولهم صدق العادل لأنّ هذا ما يترتب عليه أثر فإذن الأثر شنهوا ؟ الأثر الجري العملي يعني إذا قال لي العادل صلاة الجمعة واجبة ، صليت كذا يجب أتيت يعني بالوجوب وهلم جرا عرفنا طيب ؛ بعد وضوح هاتين المقدمتين أو الثلاث المقدمات نقول الإخبار إذا كان عن المعصوم مباشرة فلا إشكال في ذلك إذا زرارة يخبرنا ن المعصوم يقول سمعت مولاي الصادق ع يقول كذا وكذا هذا ما في إشكال لأنّ عندنا دليل يقول صدق العادل ، معاي ؛ صدقنا الآن يقول زرارة نعم ما أخبر به هذا حتمًا صحيح ورتبنا الأثر عليه ما في أي مشكلة ، موضوع – خبر زرارة – حكم – صدق العادل – أثر – جري عملي – هذا ما في أي إشكال ، الإشكال لو جاءنا محم بن مسلم وقال أخبرني زرارة أنه سمع من الصادق هذا هنا يأتي الإشكال لأنه شيقول لنا الحكم ؟ صدق العادل والموضوع شنهوا ؟ خبر محمد بن مسلم والمخبَر به شنهوا ؟ أنّ زرارة أخبره سمع من المعصوم ، عجيب ؛ وشالأثر ؟ ما في أثر هنا لأنّ تقول الأثر يعني الأثر أننا نصدق أنّ زرارة قال : لا ، نصدق هذا حكم ، صدق الأول حكم ، إذا كان الأثر أيضًا هو ماذا ؟ حكم شيصير ؟ لزم اتحاد الحكم والأثر يعني بالحقيقة الموضوع لأنّ راح يصير له موضوع صدق العادل ولزم أيضًا قلنا هالإشكال انخليه شنهوا ؟ ثلاثة تالي قلنا بل أربعة ترقينا ، كيف نقدر نصير إشكالاً واحدًا ثلاثة إشكالات بل أربعة ؟ يقول بالبيان التالي : واحد : إنّ هذا الكلام يمكن أن يصاغ بلزوم تقدم الحكم على الموضوع وهو مستحيل لأنّ الحكم لابد أن يتأخرعن الموضوع فلو تقدم عن الموضوع شيصير ؟ نفس إشكال الدور يأتينا هذا قلنا بيان وكيف نقرر هذا البيان ؟ نقول : هذا صدق العادل ، هذا صدق العادل أين موضوعه ؟ خبر محمد بن مسلم الذي يقول أخبرني زرارة وأيضًا خبر زرارة فشيقول لنا أيضًا ؟ خبر زرارة ذاك يقول لي الحكم يقول لي صدق خبر زرارة ، خبر زرارة من أين جاء لي خبر زرارة ؟ من نفس الموضوع وهو إخبار محمد بن مسلم فلو كان يقول لي صدقه والحالأنه ما تولد إلاّ  من نفس خبر محمد بن مسلم شيصير ؟ لزم تقدم الحكم على الموضوع ، هذا تقرير ، التقرير الثاني : نقول نفس روح هذا التقريري ولكن ببلورة أخرى نقول اتحاد الحكم والموضوع ، طبعًا ؛ التقرير الثاني أدق من التقرير الأول لأنّ نحن في الحقيقة ما عندنا تقدم حكم وموضوع إلاّ في بشنهوا ؟ بتوسع ، الحقيقة عندنا اتحاد للحكم والموضوع لأنّ شنهوا عندنا ؟ عندنا صدق العادل حكم والمضوع الذي هو زرارة ومحمد بن مسلم هو موضوع فاتحد صدق العادل مع صدق العادل الثاني صار شيء واحد الحكم والموضوع ومن المعلوم أنه ما يصير شيء واحد حكم وموضوع لابد عندنا موضوع وعندنا حكم يطرأ على الموضوع هذا قلنا تقرير ثاني ، التقرير الثاني أعيد ؟ نقول يلزم اتحاد الحكم والموضوع بيان ذلك : إنّ الحكم هو صدق العادل والموضوع هو نفس صدق العادل أيضًا لأنّ الموضوع هو أخبرني زرارة موضوعه ماذا ؟ يعني نحن نصدقه أنّ زرارة أخبر هذا هو اتحد الحكم والموضوع ، هذا بيان شنهوا ؟ رقم اثنين ، قلنا يمكن أيضًا انخليه بعد رقم ثلاثة أو أربعة ، ثلاثة : نقول في الحقيقة مات عندنا أثر لأنّ لما يقول لنا صدق العادل صدقنا محمد بن مسلم أنه أخبر شنهو الأثر الذي يترتب عليه ؟ ما في أثر ، الأثر يترتب على أنه شنهوا ؟ على ما لو أخر زرارة أنّ المعصوم أخبره وأما مجرد أنّ زرارة أخبر محمد بن مسلم هذا ما يترتب عليه أثر ، يترتب الأثر على كلام المعصوم ع ومن الواضح لا معنى لجعل الحجية دون ترتب الأثر ، إي لابد يصير معنى جعل الحجية هو ترتيب الأثر كما مر علينا ، هذا سميناه رقم ثلاثة ، قلنا بعد نقدر نجيب نطلع المولِّد ، لأنّ لما يقول لي ماذا ؟ محمد بن مسلم أخبرني زرارة شيصير ؟ الحكم يقول لي ماذا ؟ صدق العادل يعني صدق محمد بن مسلم أنه أخبره زرارة ، لاحظوا ؛ الموضوع قلنا خبر محمد بن مسلم والحكم صدق العادل ، صدق العادل ولّد موضوعًا لنفسه وهو خبر زرارة لأنّ أيضًا أصبح موضوعًا لصدق العادل مرة ثانية أيضًا عندنا صدق العادل ومن المعلوم أنه مايمكن الحكم مولِّدًا لموضوع نفسه ، كم إشكال عندنا ؟ أربعة إشكالات ، فيقول هذه الإشكالات الأربعة لا تختص بآية النبأ بل تكون آية النبأ والأدلة الأخرى الدالة على حجية خبر الواحد إنما تدلل على حجية خبر الواحد الذي يحكي مباشرة قول المعصوم أما لو كان يحكي قول المعصوم بالواسطة وردت عليه الإشكالات الأربعة .
    طيب ؛ الشيخ الأخوند يقول إنّ هذه الإشكالات الأربعة تأتي في الإخبار إذا كان عن الإمام بواسطة واحدة او بواسطتين أو أكثر ، هالإشكالات التي قررناها تكون وارادة ، طيب ؛ مرة المخبِر شيقول لنا كما الشيخ الطوسي ؟ مثلاً أخبرني المفيد ، المفيد أخبرني الصدوق ، الصدوق أخبرني الصفار ، الصفار أخبرني مثلاً الإمام العسكري ، نقول هالسلسلة السندية أيضًا تأتي عليها ماذا ؟ الإشكالات الأربعة ، لو كان بسْ عندنا خبر الصفار عن الإمام العسكري ما في إشكال ، بسْ انشوف هذه الوسائط كلها ماذا ؟ تأتي فيها نفس الإشكالات الأربعة من دون زيادة ، مرة إذن ماذا ؟ خبر العادل يقول أخبرني فلان ، مرة نفس العادل شيقول لي ؟ عادل هو عادل شيقول لي ؟ يقول فلان عادل ، اش يخبرني ؟ بعدالة راوي مثلاً ، مرة هو يخبرني أنّ فلان أخبره ومرة شيقول لي ؟ يقول لي فلان عادل ، طيب ؛ إذا قال لي فلان عادل والحكم عندي ماذا ؟ صدق العادل وهو يخبرني بعدالة شخص وذاك الشخص اش راح يصير ؟ صدق العادل ، جاءت الإشكالات الأربعة المتقدمة فيما لو أخبرني الواسطة بعدالة راوي نقول لأنّ شالنتيجة أنا لو أخبرني بعدالة شخص ؟ راح ينطبق عليه صدق العادل ويصير ماذا ؟ موضوع لصدق العادل ، هذا لما يقول لي فلان عادل ، صار موضوع لصدق العادل والمفروض أنّ صدق العادل حكم فكيف تقدم الحكم على موضوعه وأيضًا ماذا ؟ اتحد الحكم بموضوعه وأيضًا ولّد موضوعه وأيضًا لا أثر له لأنّ شنهوا الأثر لو قال لي فلان عادل ؟ ما له أثر ، نعم لو أخبر هذا العادل عن المعصوم لكان له أثر أما مجرد تعديل شخص هذا شنهوا الأثر ؟ فالإشكالات الأربعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هنا الآن ما في عندنا ، الأثر الأثر مو بأثر ، الأثر الأثر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن نتكلم عن موجود الأثر وإلاّ موجود ؟ مو موجود الأثر ، موجود أثر لأثر الأثر ، هذا مو أثر له ، أثر أثر أثر لي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا قلنا إنّ هذا إذا عممنا نقول لا والله هذا حتى لو كان يترتب عليه أثر بوسائط فهو أثر فبعد ادفعت الإشكالات كلها ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  إذ اتقول والله أنا هالنظرة الدقية ما أقبلها ، أنا أقبل الذي يقول العرف ، العرف يقول موضوع موجود وحكم موجود وأثر موجود وهذا شبهة مقابل بديهة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – طيب ؛ الشيخ الأخوند يقول هذا الإشكال يمكن أن ندفعه بالبيان التالي الآتي وهو أن نقول هكذا أن نقول صدق العادل ، مو المستفاد من الأدلة صدق العادل كنتيجة كدليل كثمرة من خلال مثلاً السيرة العقلائية أو الروايات المتواترة أو الإجماع أو أو لحجية خبر الواحد ، نحن في الحقيقة نتعقل أنّ الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد والمستفاد منها صدق العادل يستفاد منها أكثر من جعل واحد يعني صدق العادل وبعد عندنا دليل ثاني أيضًا صدق العادل فلو قبلنا  أنّ الشارع المقدس جعل صدق العادل مرتين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – صدق العادل مستفاد عندنا صدق العادل وعندنا أيضًا صدق العادل مرتين راح تندفع الإشكالات الأربعة بعد ، اقول جَمَلَة مختصرة ، هي جُمْلة بس نحن نقول جمَلة حتى تصير كبيرة ويستفاد منها أنها تمشي الجمَلة ، بهذا الجواب أو من أساس هذا الجواب أخذ المحقق النائيني فكرة متمم الجعل ، تعرفون إذا مرت عليكم متمم الجعل من أين أخذه ؟ يعني أساس الفكرة من هنا يعني جعل واحد ما يمكن نحل به إشكال الدور وإشكال كذا نقول : لا ، في جعل ثاني فالجعل الأول يصير موضوع للجعل الثاني وتنحل كل الإشكالات ، عرفنا اشلون فكرة الجعل الآن الذي قلنا ماذا ؟ جمَلة أو جمْلة معترضة فلو قبلنا وجودي جعلين الأول يقول صدق العادل والثاني يقول صدق العادل ما يلزم بعد شنهوا ؟ تقدم الحكم على موضوعه لأنّ صدق العادل لأحدهما غير صدق العادل الثاني عندنا دليل ثاني صدق العادل نطبقه على الذي صار موضوع أولاً فما يلزم تقدم الحكم على الموضوع لأنّ تحقق موضوع لصدق العادل الأول وجاءنا صدق العادل ثانيًا الذي مع موضوع عادل أخبر عن واسطة انطبق عليه صدق العادل فلا يلزم تقدم الحكم لى الموضوع ولا يلزم اتحاد الحكم بالموضوع ولا يلزم أن يكون صدق العادل مولِّدًا لموضوع نفسه ولا يلزم أيضًا أن لا يترتب عليه أثر لأنّ كل عادل يخبر يصدر عندنا حكم ينطبق عليه يقول صدق العادل وينطبق على كل الإخبارات إلى المعصوم ع كله صدق العادل صدق العادل الذي مو مستفاد من أهلها لأن يلزم تقدم الحكم على نفسه أو اتحاد الحكم والموضوع أو عدم وجود أثر أو كون مولِّدًا لموضوع نفسه فإنّ كل هذه الإشكالات تندفع في المقام إذا قبلنا وجود جعلين أحدهما صدق العادل والثاني ايضًا صدق العادل بس يحتاج أجيب لكم فذلكة ، اشلون الفذلكة ؟ هنا فكرة متمم الجعل كان هذه الفذلكة وهذه الفذلكة شفتها في أحد الحواشي طبعًا ما نقدر نقول إنّ كل الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد شنهوا وردت ؟ وردت بهذه الكيفية يعني على حيثية واحدة لأنّه لو ورد لنا ألف دليل على حيثية واحدة كان المستفاد منها جميعًا شنهوا ؟ صدق العادل وحينئذ الإشكالات كلها ترد لأنّ المستفاد منها جميعًا النتيجة واحدة ، نحن شنقول ؟ نقول أك حيثيات مختلفة لكن لوازم بعض الأدلة تتصادق مع لوازم البعض الآخر مثلاً نستفيد من بعض الأدلة صدق العادل بعض الأدلة حجية خبر الثقة بعض الأدلة حجية الخبر الموثق ولها لازم جميعًا ، انطبق ماذا ؟ قدر متيقن فيها نستفيد من الجميع أو من الأدلة الدالة على حجية صدق العادل بلحاظ وجود لوازم مشتركة بينها نستفيد منها دفع الإشكالات الأربعة .
    أُعيد هذه النقطة لو قلنا إنّ الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد كلها مفادها شيء واحد ما راح نستفيد قضية ماذا ؟ متم الجعل ونقول عندنا جعل ثاني يغاير الجعل الأول لابد أن نقول إنّ مثلاً دليل السيرة العقلائية يدلل على حجية خبر الثقة والروايات تدلل على حجية خبرا لعادل مش الثقة والإجماع يدلل على حجية الخبر الموثق وأك لازم أو قاسم مشترك بين الأدلة نستفيد أنه في جعل أكثر واحد فلو كان عندنا جعل أكثر من واحد وفي قاسم مشترك تنطبق عليه الأدلة لقلنا حتى لو تحقق لنا موضوع صدق العادل وجاءنا دليل ثاني صح الموضوع الأول مستفاد من ماذا ؟ من صدق العادل الأول المستفاد مثلاً من دليل ماذا ؟ الروايات فلما يتم لنا إخبار بالواسطة نجيب مثلاً صدق العادل المستفاد من أين ؟ من الإجماع ، في واحد أخذناه صدق العادل من الروايات والثاني من الإجماع وخلاص تنحل المشكلة ، بقي عاد أيضًا فذلكة ثانية ، شنهوا الفذلكة الثانية ؟ بعضهم توهم إنّ الإشكالات هذه تتوارد يعني نحن ما عندنا قلنا الآن إذا كان عندنا واسطة واحدة جاءت الإشكالات الأربعة التي قررناها ، إذا كان عندنا واسطتين جاءت الإشكالات الأربعة على الواسطة الأولى وجاءت الإشكالات الأربعة على الواسطة الثانية ، ثلاثة يني ثلاث مرات تتوارد وهكذا ونحن بحاجة إلى دفع الإشكالات على الواسطة الواحدة وعلى الواسطتين وعلى الوسائط الثلاث والأربع وهلم جرا فلما نأتي مثلاً بالذي سميناه متمم الجعل ، هنا جعل ثاني الذي قلنا استفاد منه ماذا ؟ المحقق النائيني فكرة متمم الجعل لما نأتي بهذا الحل ، شيحل لنا ؟ يحل لنا الواسطة لواحدة فلما تكون الواسطة بعد ثنتين نحتاج إلى مثلاً جعل ثالث ، تصور هكذا ، يقول له الأخوند هذه التوهم باطل بس إذا وجد عندنا بعد جعل ثاني أو دليل ثاني يقول لنا صدق العادل خلاص بعد سواءًا كان الواسطة واحدة أو ثنتين أو أكثر انطبق عليها صدق العادل ، معاي ؛ معي أنتم الآن تصورتم الإجابة التي أجاب بها الأخوند ، يقول بعد لسنا بحاجة إلى تكرر لأنّ مجرد
 ، الإشكال شنهوا بعد أن يتوافر أو يتواجد عندنا الإشكال مجرد يصير عندنا جعل ثاني راح تنطرد كل الإشكالات لأنّ نفس الجعل الثاني كما يحل الإشكال على الواسطة الواحدة يحله على الاثنتين والثلاث والأربع وهلم جرا معاي ؛ هذا جواب مختصر وأما الجواب المفصل ، تريدون نطبق أو نجيب الجواب المفصل ؟ 

التطبيق :

    ولكنه يشكل بأنه ليس لها ههنا مفهوم لها آية النبأ ولو سلم أنّ أمثالها ظاهرة في المفهوم بالخصوص في المقام لا مفهوم لها ليش ؟ لأنّ المنطوق معلل ومن المعلوم أنّ التعليل في المنطوق يصير أقوى من دلالة المفهوم لأنّ التعليل بإصابة القوم بجهالة المشترك هذا التعليل بين المفهوم والمنطوق هذا التعليل قرينة على أنّ المفهوم المستفاد منها له ظهور بدوي غير مراد يعني جدي مراد جدي يعني الظهور التصوري ليس بحجة في ترتيب الأثر عليه طيب ؛ على أنه ليس لها مفهوم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لها ظهور بدوي ولكن لو تأملنا شفنا أنّ التعليل عام يعني يصير مو مراد جدي هذا الظهور البدوي للمتكلم ما مر عليكم في  الحلقات كذا وكذا هنا الآن تطبيق له ، ولا يخفى أنّ الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم كما هو ماذا ؟ الظاهر من جهل يعني لم يعلم ، الجاهل يعني مو عالم مع أنّ دعوى أنها بمعنى السفاهة وهي فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل ، سفيه يعني العقلاء لا يقومون بهذا العمل باعتبارهم عقلاء غير بعيدة هذه الدعوى يعني شيقولون ؟ نفي البعد له لازم يعني قريبة بس ما يريد يقول قريبة يقول غير بعيدة اشوية يعني حتى لا واحد يشكل عليه ، ترى واحد قال له ليش قلت قريبة ، قال له أنا ما قلت قريبة بل قلت غير بعيدة ، ثم إنه لو سلم تمامية الآية على حجية خبر العدل – لو قال على حجية خبر الواحد يكون أحسن – رُبما أُشكل شمول مثلها من الأدلة بس ما يقصد الشمول لمثلها فقط يعني هي مع ما يماثلها هل تدلل على حجية الخبر مع الواسطة أم لا ، هذا ربما يشكل به ، للروايات الحاكية لقول الإمام ع بواسطة واحدة يعني او وسائط هذا في إشكال فإنه شف الإشكال فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق ، هذا حكم وجوب التصديق الذي ليس إلاّ ، هذا وجوب التصديق ليس إلاّ بمعنى وجوب ترتيب مال المخبَر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب بأنّ النتيجة لما يقول لي الشيخ الطوسي أخبرني المفيد شالنتيجة يعني صدق المفيد فاتحد صدق الشيخ الطوسي مع الموضوع الذي هو صدق الشيخ المفيد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا موضوع يصير صدق الشيخ الطوسي لصدق العادل بأنه أخبره الشيخ المفيد أيضًا الذي أيضًا ماذا ؟ يكون أيضًا موضوع لصدق العادل المجموع يصير موضوع لصدق العادل النتيجة يصير ماذا ؟ اتحاد الحكم الذي هو صدق العادل مع الموضوع الذي يتكون من خبر الشيخ الطوسي وخبر الشيخ المفيد بأنه صدقهم وأخبر أنّ مثلاً فلان أخبره كل صار موضوع وهذا معناه ماذا ؟ لأنّ جزء الموضوع موضوع ولذلك يقول فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلاّ بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب صدق العادل اشلون يصير هذا فيما كان المخبر به خبر العدل ، واحد أخبرنا وقلنا ماذا ؟ صار ينطبق عليه صدق العادل ولكنه واسطة هو ما أخبرنا من دون واسطة عن الإمام أو لا أخبرنا واحد بعدالة راوي قلنا نفس الشيء هذا تذكرون عدالة راوي نفس تأتي في ماذا ؟ الإشكالات الأربعة أو عدالة المخبِر لأنه وإنْ كان أثرًا شرعيًا لهما هذا الإخبار في أثر يعني لما يقول لي ماذا ؟ لما يقو لي صدق العادل تقول لي أثره الشرعي هذا صدق العادل وأخبرني الشيخ الطوسي تقول له أثره الشرعي أنّ المفيد أخبره أقول لك هذا مو أثر شرعي أنت تتصور أنه أثر شرعي لكن الأثر الشرعي هو الذي يترتب عليه عمل وكذلك أيضًا العدالة هي مو أثر شرعي صح أثر شرعي مثل ما قلت أنتم لو جعلناها ماذا أنّ الذي ما يترتب عليها كما سوف يأتينا أننا نحن راح نقول هذا الكلام وأيضًا ماذا ؟ نجيب نقض وإبرام ولذلك يقول وأنه وإنْ كان أثرًا شرعيًّا لهما إلاّ أنهما بنفس الحكم وهو من أين مستفاد ؟ من نفس صدق العادل صار أثر شرعي لو لأنّ صدق العادل انطبق عليه ما كان له أثر فهل معنى ذلك أنّ الحكم يتحد مع موضوعه ولذلك يقول لأنّه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض نعم شوفوا الإجابة لو أُنشأ هذا الحكم ثانيًا فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضًا حيث أنه صار أثرًا بجعل آخر ، الجعل الثاني يحل لنا الإشكال فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلاّ جعل واحد فتدبر فإنّ الإشكلات الأربعة تبقى على حالها وللكلام تتمة تفصيلية نوضح فيها ماذا ؟ هذه التتمة التفصيلية الأجوبة التي لها قوة ومتانة التي يمكن من خلالها أن ندفع الإشكال من جذوره .
د
    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







